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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" موو نوم ديدي وافقي والشاق 


أصل هذا الكتاب 


بحث قُدَّمَ لمؤتمر "الإمام الشافعي" 
الذي عقدته كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الأقصى - غزة 
في الفترة: 15- 17/ جمادي الثانية/ 1433ه 
الموافق: 6 - 8 أيار/ مايو/ 2012م 
# © 


01) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بووي ووم عبيدي وافقي والفاق 


هذا بحث بعنوان: الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه 
"الأم" هدفت هذه الدراسة المتواضعة إبراز عمق التفكير والإبداع الفقهي عند 
الإمام الشافعي - رحمه الله - وأسلوبه في عرض المسائل» ومعرفته بحقيقة 
الخلاف وأدلة الخصمء وكيفية تحرير محل النزاع والتأصيل والترحيح وذلك عبر 
إبراز الفروق بين المسائل المتشايمة صورة وظاهرا المختلفة علة وحكماء ثم يخرج 
بنتيجة للحكم الفقهي» وهو يعطي بذلك نموذج رائعا في كيفية ضبط المسائل 
الفقهية حتى لا يحصل الالتباس والتداخل والتناقض بين المتشابمات وذلك عبر 
كتابه الجليل الموسوم ب " الأم ". 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ووه وم ميييبي لفقي والشال 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بووي ووم عبيدي وافقي والفاق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما 
بعد: 

فإن من نعم الله علينا أن جعل الله سبحانه وتعالى بعد انتقال النبي كله إلى 
الرفيق الأعلى وانتهاء القرون الثلاثة الأولى الفاضلة بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى الحدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضالٍ 
تائه قد هدوه .. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» ومن أجل هؤلاء العلماء العاملين» إمام أئمة المسلمين محمد ابن 
إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة .. آمين. 

هذا الإمام لو تحدثنا ع نكل جانب من جوانب حياته وعلمه لما وسعنا هذا 


المؤتمر ولا غيره وحسبنا أن نؤدي بعضًا من حقه عليناء وهو الذي قال عنه 


5) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بن سين وافقي والفاق 


الإمام أحدين 'ختيل: "اما أحد مس كدو عميرة ول قلمنا 
اا 

فوفاءً منا لهذا الإمام العظيم» وإظهارا لجانب لطيف من جوانب فقهه 
وعلمه؛ وهو من الجوانب التي لا زالت بحاحة للكتابة والإظهار والإبراز وهو 
موضوع: "الفروق عند الإمام الشافعي" وهو من أهم الموضوعات التي لا يكاد 
يستغني عنها طالب علم وكما قيل: علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق الفقهية 
حناحان للفقيه يحلق يهما في مسائل الشريعة وقواعدهاء فلا يهبط إلا وقد حدد 
مواطن التشابه ومواطن التفرق» فأسقط أحكامه فجاءت مصيبة مواقعهاء وإلا 
كان كمن طار بطائرة فلم يميز بين جند المسلمين وغيرهم فألقى بحمولته من 
القذائف فيكون من إِخَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَْرٌ سينا [سورة 
التوبة: 102]. 

ولما كان الإمام الشافعي مشار إليه بالبنان ومعروفا بأنه أهل لهذا الميدان كان 
كلامه في الفروق ذا قيمة علمية مهمة وهو ما سأقوم بإبرازه في هذا البحث - 


إن شاه الل 
أولا: أهمية البحث: 
ترجع أهمية البحث لدقة موضوع الفروق والذي يعد أمرًا يكاد لا يستغني 


عنه فقيه ولا مفتى في تقرير الأحكام, ولما كان الإمام الشافعي صاحب مذهب 


(') تاريخ دمشق لابن عساكر (51 / 349) 
6( 


الفروق الفقهية التى ذكرها الإمام الشافعى في كتابه "الأم" بوك وسيب وافقي والفاق 
مشهور وصاحب حجة وبيان كان معرفة المسائل الِي ذكر فيها الفروق مهم 
جدا في جانب الترحيح. 


ثانيا: أهداف البحث: 


1- التعرف على منهج الإمام الشافعي في الفروق. 

2- إبراز اهتمام الإمام الشافعي في الفروق الفقهية واعتماده على 
ذلك في الترجيح. 

3- إبراز أسلوب الإمام الشافعي في التحليل والاستنباط وبعد النظر. 


5 
0 ٠ شو‎ 
: | نالنا: منهج‎ 
٠ م‎ ٠ 
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1- اجحتهدت في وضع رقم خاص لكل مسألة . 

2- أذكر أقوال الفقهاء في المسألة باعتصار وبلا ترحيح لتصوير 
المسألة 

3- أذكر نماذج للفروق كما نص عليها الإمام الشافعي في كتاب 
"الأم" دون التقصي وإلا لطال بنا المقام» وهذا يحتاج إلى رسائل علمية 
متعددة» وكذلك ألقي القليل من الضوء على بعض ما نفى الإمام الشافعي 
الفرق فيه. 


(70 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مويه سبدو زافق والفال 
رابعا: خطة البحث: 


يتكون البحث من مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة: 

المبحث الأول: التعريف بالإمام الشافعي وبعلم الفروق: 

المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي باختصار: 

المطلب الثاني: التعريف بعلم الفروق وأهميته. 

المبحث الثاني: نماذج للفروق التي ذكرها الإمام الشافعي: 

المطلب الأول: نماذج الفروق التي ذكرها في العبادات. 

المطلب الثاني: نماذج الفروق التي ذكرها في المعاملات. 

المبحث الثالث: نماذج على رد الفروق في بعض المسائل عند الإمام 
الشافعي: 

المطلب الأول: نماذج على رد بعض المسائل التي ذُكر فيها الفرق في 
العبادات 

المطلب الثاني: نماذج على رد بعض المسائل التي ذكر فيها الفرق في 
المعاملاات. 

وأما الخاتمة: ففيها أهم النتائج والتوصيات. 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ووم عبيدي توفي والداق 


المبحث الآول: 
التعريف بالإمام الشافعى وبعلم الفروق 
المطلب الأول: 


التعريف بالامام الشافعى 


ابن المطلب بن عبد مناف جد النبي وو الإمام المشهور» عالم العصرء ناصر 
الحديثء فقيه الملة» أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكيء الغزي 
المولكه 

نشأ محمد يتيمًا في حجر أمه. فخافت عليه الضيعة» فتحولت به وهو ابن 
عامين إلى مكة » أقبل على العربية والشعر» فبرع في ذلك وتقدم؛ ثم حبب إليه 
الفقه. فساد أهل زمانه. 

ثانيًا: طلبه للعلم: ارتحل وهو ابن نيف وعشرين سنة وقل فض وتأهل 
للإمامة» فارتحل إلى المدينة» فحمل عن مالك بن أنس "الموطأ". 


(9) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ييه تمرم يني وافقي والفاق 


ع 


قال: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت " الموطأ " وأنا ابن 


ثالقًا: مناقبه: كان شديد الحب والحرص على إضابة السنة حقى أنه قال: 


"أي سماء تظلبي؛ وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله لِهُ حديئًا فلم أقل 
به "وكان رجّاعًا إلى الحق عند ظهوره؛ فيروى أنه قال: "إذا صح الحديث فهو 
مذهبي, وإذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولي الحائط". 

فعنه أنه قال: "إذا رأيت رحلاً من أصحاب الحديث» فكأني رأيت رجلا 
من أصحاب النبي ولد جزاهم الله خيراء هم حفظوا لنا الأصلء فلهم علينا 
الفضل". 

خامسًا: مؤلفاته: للإمام الشافعي العديد من المؤلفات منها ما فد ومنها 
مازال موجحودًا متداول مثل: كتاب الرسالة في الأصول ؛ وجماع العلم , 
واختلاف الحديثء والأم في الفقه . 

سادساً: وفاته: وقد توق رحمه الله في سنة أربع ومائتين ( 204 ه) 


ك4 
صر" '“. 
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)١(‏ مراجع الترجمة: الثقات لابن حبان: (30/9) » سير أعلام النبلاء للذهبي: (39/10) » تذكرة 
الحفاظ: (361/1). تمذيب الكمال: _355/24). طبقات الفقهاء: (1/1/). 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مومه وم ونين لفقي والفا له 


المطلب الثاني: 
التعريف بعلم الفروق وأهميته 
أولاً: تعريف علم الفروق الفقهية: 

لغةٌ: فَرَقْتُ بَْنَ الشَّيْءٍ فَرْقَا مِنْ بَابٍ قَثَلَ َصَلْتُ أَبْعَاضَه وَفَرَقْتُ بَبْنَ 
الحَقٌ وَالْبَاطِلٍ ا 100 عَلَى مِيزٍ وتَزييلٍ باخ شقان من ذلك القيق؛ 
َرْقُ الشّغْر. يُقَالُ: فَرَقيُهُ فَيوا1). 

اصطلاحًا: لم يهتم الفقهاء من المتقدمين بتعريف الفروق كعلم بل جحاءت 
تعريفاتهم ضمن طيات الكلام حول القياس والعلة واختلفت عباراتهم وأحسنها: 
" أن يفرّق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يختصّ بأحدهما لثلًا 
يصح القياس, ويقابله الجمع"©. 

وهذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف الفروق منفرداً دون معرفته مع الفن 
الذي هو علم الفروق. 

وعليه فأنه يمكن تعريف علم الفروق بأنه هو: "العلم ببيان الفرق بين 


.)493 / 4( المصباح المنير للفيومي (2 / 470)» مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)1269/ 2( (؟) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي الحنفي‎ 
)11( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بع ود كيين لاقي والشال 


ثانيًا: أهمية علم الفروق والفائدة المرجوة منه: 


إن فوائد معرفة الفروق الفقهية كثيرة جدا فهي بحنب المرء الوقوع في 
التناقض والخطأ في إصدار الأحكام؛ وتسهل على طالب العلم فهم المسائل 
الفقهية بشكل دقيق وتجمع المسائل المختلفة في مكان واحد فتعطيك أكثر من 
حكم وهي كما قال القائل: "فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام؛ ويكون 
قياسه للفروع على الأصول متسق النظام» ولا يلتبس عليه طرق القياس» فيبني 
مك عل قي انالك 


5 2 
3 وهو‎ | 7 ٠ | ثالنًا اله أ‎ 
٠ ٠ 
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يفا 


ليس بالمستطاع تحديد بداية ذلك على وحهٍ قاطع؛ لكن طبيعة الموضوع 
تقتضي أن يكون نشوء الكلام عن الفروق مقارناً و مقارباً لنشوء الفقه نفسه. 

ولنشوء القواعد والأصول في الكلام عن الفروق بين القواعد والأصول. ولا 
شلكٌ أن الفرق إنما يَنْشَأْ بعد الوحود ولا وجه للكلام عن الفرق بين أمرين 
متشابمين في الظاهر» إن لم يكونا موحودين بالفعل» وقد وردت عن الشارع 
طائفة من الأحكام المختلفة لفروع قد تلتبس على الناس لما بينها من 
تشابهِ ظاهريء كالبيع والربا الذين اشتبه أمرهما على اليهود فقالوا: إنما البيع 
مثل الربا. لكنٌ الشارع نصٌ على التفرقة بينهما بقوله ! .. وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ 
)١(‏ الفروق للسامري وهو مخطوط ونقلته من مقدمة المحققين لكتاب القواعد والأصول النافعة 


للسعدي (12). 
(12) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مويه وم كيبو افق والفال 
وَحَرّمَ ارا .. ) [ سورة البقرة: 275 ] وكما هو الشأن في بول الحارية» وبول 
الصيح والتفريق بينهما بقوله َل «إنا يُخْسَلُ من بول الحارية» وَيْرَشُ على بول 
الغلام" قال قتادة: ما لم يَطعماء فإذ طعما غسلا جميعا» (24. 

ويستخلص مما ذكر أننا لا نستطيع الحزم بمتى بدأ التدوين لعلم الفروق كعلم 
مستقل بذاته مع وجوده في كلام الفقهاء المتقدمين. 


ثالثًا: المصنفات فى هذا الفن: 


" الفروق " محمد بن صالح الكرابيسي (ت 322 ه) و" أنوار البروق في 
أنواع الفروق " لأبي العباس أحمد بن إدريس القراقي (ت 684ه) وهو من 
أنفعهاء و"الفروق " لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجانى (ت 
2ه و"الاعتناء في الفروق والاستضاء " لبدر الدين محمد بن أبي بكر 
البكري (ت 871ه) و"الفروق" محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت 
6ه).ء و" إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل " لعبد الرحيم بن 
عبدالله الزريراني (ت 741 ه). 
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.)61( الفروق الفقهية والأصولية للباحسين‎ )١( 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بوي وم عيبي وافقي والداق 


المبحث الثانى: 
نماذج للفروق التى ذكرها الإمام الشافعى 


لقد تتبعت ما تكلم عليه الإمام الشافعي من الفروق نصاً فوحدتما كثيرة 
حداً » وهي اثنان وتسعون ومائة مسألة أو يزيد» هذا ما نص عليه بقوله" الفرق 
" أو " فرق " أو" لا فرق " أو ما شابه ذلك » وفيما يأتي بعض النماذج المنتقاة 
كأمثلة على ذلك منها ما هو في باب العبادات » ومنها ماهو قي باب 
المعاملات وأقصد بالمعاملات ما ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم » وهذا يشمل 


كل ما دون العبادات من الأبواب كالبيوع والزواج وغيرها””. 


() المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان (50). 
(14) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" معو وموم ينون افق والنا له 
المطلب الأول: 
نماذج الفروق التى ذكرها فى العبادات 
المسألة الأولى: 
ولوغ الكلب والخنزير وغيرهما فى الماء 
أقوال الفقهاء في المسألة: 
المذهب الأول: وهو أن سؤر مالا يؤؤكل لحمه نحس وكذلك الكلب 
والخنزير وهو مذهب الحنفية والحنابلة©. 
المذهب الثاني: طهارة سؤر جنيع الحيوانات وهو مذهب مالك ©. 
المذهب الثالث: طهارة سؤر السباع وسائر الحيوان إلا الكلب والخنزير 


وهو مذهب العاف 


واستدل كل فريق منهم بأدلة ليس هذا موضوع بسطها. 


.)342 / 1( المبسوط للسرحسى (1 / 48).» الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
.)115 / 1( (؟) المدونة للإمام مالك‎ 
.)171 / 1( المجموع شرح المهذب‎ )5( 

)15( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بين بمر يديب وافقي والفلق 
الفرق: لكن ما الفرق بين ما ولغ فيه الكلب والخنزير وغيرهما من 
الحيوانات 5 


قال الشافعي: فَقِسْئَا عَلَى مَا عَمَلَمَا يا وَصَفْنَا وَكَانَ الْمَرْقُ بَيْنَ الْكُلبِ 


2 - 
عاو 


الِب وبين مما سِوَاهُمًا ينا لا يؤْكَل مه أَنّهُ ليْسَ مِنْهَا سَيْءٍ حرم أن بِتَحَدَ إلا 
مق وَالكَلْبِ حرم أَنْ يتَحَدَ لا ِمَغْى وَجَعَلَ يَنْقْصُ مِنْ عَمَلٍ مَن الَحذَهُ مِنْ 
غَيْرٍ مَعْىٌ كل يَوْمِ - قراط أو قِراطَانٍ مَعَ ما يَتَمَرَقُ به من أَنَّالْمَلَائكَة لا 
يوْكلُ حَلَال إِلَّا الكلب وَالرير”". 

© © 


.)20 / 1( الأم للشافعي‎ )١( 
)16( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مومه وم ونون زافق والفا ل 


المسألة الثانية: 


الْغَرْقَ بَيْنَ أن يَرَى الْمَاءَ قبل أن يَدخْلَ فِي الصلاةٍ وبعد أن 


يدخلها بالنسبة للتيمم ؟ 
أقوال الفقهاء فى المسألة: 
اتفقوا على أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة انتقض 
يوا 


واختلفوا فيما إذا وجد الماء بعد الشروع فيها: 
المذهب الأول: ينتقض التيمم بوجود الماء وتبطل الصلاة وهو مذهب 
ا 
المذهب الثاني: لا تبطل صلاته بل يستمر بما وهو مذهب المالكية 


والشافعية0©., 


.)60 / 1( إرشاد المسترشدين لابن المنذر الأنصاري‎ )١( 
.)197 / 1( (؟) بدائع الصنائع للكاساني (1 / 57)» المغني لابن قدامه‎ 
)»)78 / 1( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1 / 184). بداية المجتهد لابن رشد‎ )9( 
.)2 /1١ الحاوي الكبير للماوردي‎ 
)17( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ديك امردين وى افك والنبان 
الفرق: بَيْنَ أَنْ يَرَى الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ في الصّلَاةٍ وبعد الدخول فيها 
بالنسبة لرؤية الماء للمتيمم: 
قال الشافعي: مَا الْمَيْقُ بَيْنَ أن يَرى الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْعْلَ في الصَّلَاةٍ وَلَا 
يَكُرنُ لَه الدخُولٌ فيهنا حَقٌ يطأبة فإ عاضا وبتكا نشو 


في الصّلاةٍ فى الْمَاءِ جَاريًا إِلّ جَنْيِه وَأَنْتَ دول إِذَا أَغْيِقّتْ الأما وقد ميث 
َكْعَةً تَقَنَعَتْ فِيمَا بَقِي مِنْ صَّلَائَا لا يزيا غَيْرُ ذَلِكَ ؟. 

قِيل لَهُ - إِنْ شَاءَِ اللّهُ تَعَالَ - إِنَّ آم الْأَمَهَ بِالْقِنَاَ فِيمَا بَقِي مِنْ صّلَاتنا 
وَالْمَرِيضَ بِالْقِيَام إِذَا أَطَاقَهُ فِيمَا بَقِي مِنْ صَّلَاتِه؛ ِأنَهُمَا قي صَلَاتِمَا بَعْدُ 
ل ا ل عر 
معلينًا ولا القدة عَيْهعا فيها فق بخ عئلاها شيكة بأن حَاكهَا الأول عند 
حَانِمًا الأخرى وَالْوْضُو ءٌ وَالَيَمُمُ عَمَلَانِ غَيْرُ الصّلاةٍ فَإِدَا كَانَا مَضَيا وهم يزِيَانِ 
حََ لِلدَاجِلٍ الصَّلَاةُ وَكَانَا مُنْمَضَيْنِ مَفْرُوعًا مِنْهُمَا وَكَانَ الدَّاجِلُ مُطِيعًا بِدُعُولِه 
في الصَّلاةٍ وَكَا نَ مَا صَلَّى مِنْهَا مَكُتُويًا لَهُ فَلَمْ يُرْ أَنْ يخبط عَمَلَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا كَانَ 


مَكُوبًا لَهُ فُيَسْتَأَنِف وُضُوءًا ونا أخبط اللَّهُ الْأَعْمَالَ بِالشَّيْكِ به فل يْرْ أَنْ 
يُمَالَ لَهُ تَوَضَّأ وَابْنِ عَلَى صَلَاتِك فَإِنْ حَدَنّتْ حَالَةٌ لا يور لَهُ فِيهَا ابْتِدَاءُ 


بهد 


شد م وَقَد نِيَمَمَ فَانْمَضَى تَيَمُمْهُ وَصَارَ ل صَّلاةٌ وَوَالصَّلَاةُ غَيْرْ الك م فَانفصّلَ 
لِصَّلَاةٍ بِعَمَلٍ غَْرهَا وَقَدْ الْمَضَى وَهُوَ يَخْزِي أَنْ يَدْعْلَ به في الصَّلَاةٍ ل يَكْنْ 


)18( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بويك تمر ينيبي وافقي والاق 
اللي 1ك إلا أَنْ يَدْخْلَ في الصَّلَاةٍ قَلَمَا دَحَلَ فِيهَا به كان حُكمة مُنْمَضِيًا 
وَانَّذِي يك لَه أَوَلَ الصّلاةٍ يك لَه آحرها(". 

© © 


(1) الأم للشافعي (1 /65). 
(19) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مومه وموم سيييين رافق والشال 


المسألة الثالثة: 
حكم قطع النافلة وهل لو قطعها عليه إعادتها 

أقوال الفقهاء في المسألة: 

المذهب الأول: إذا دخل العبد في النافلة يلزمه المضي فيها وإذا أفسدها 
لزمه القضاء وهو مذهب الحنفية والمالكية©. 

المذهب الثاني: إذا دحل في النافلة يستحب له المضي فيها ويكره الخروج 
منها فإذا أفسدها سواء بعذر أو بغير عذر لم يحرم ذلك ولا قضاء عليه وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة0). 

الفرق بين النافلة في الصلاة والصيام والحج والعمرة: 

قَالَ الشافعي:© أَنْت 45 ل مَنْ تطوّع بحَجٌ أَؤ عُْمْرَةِ قَدَْلَ فِيهِمًا ل يَكْنْ 
َهُ الْحَرُوجُ مِنْهُمَاء وَهْمَا نافِلَةُ قَمَا فَيَقَ بَيْنَ الحَجٌ وَالْعْمْرَة وَغَبْْهمَا مِنْ صَلَاقٍ) 
وَطَوَافِء وَصَوْم ؟ قُلْت: الْمَرْقُ انّذِي لا أَعلَمُك ولا أَحَدًا يُحَالِفُ فِيهٍ قَالَ قَمَا 


هُوَ ؟ قُلْت أَمَرَأَيِت مَنْ أَفْسَدَ صّلائَهُ أو صُوْمَهُ أو طَوَافَهُ أبنْضِي في وَاحِدٍ مِنْهَا 
أو يَسْتَاَنقُهَا قَالَّ: تأ لت و عضي و سذة بن وسو 
طَّوَافٍ 1 يْجْره وكا غاعه و1 قف أهارتة وفع سانا أذ طَائِمًا 4 


.)528/2( بدائع الصنائع (1/ 290).» الاحتيار لتعليل المختار (1/ 66)» الذخيرة للقراقي‎ )١( 
.)159 /3( المجموع شرح المهذب للنووي (6/ 393). المغني لابن قدامه‎ )١( 
(؟) وقد سبق هذا الكلام كلام متع لشافعي في المناقشة وتحرير محل النزاع تركناه حشية الإطالة.‎ 


)20( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأ" بوبيك عيبن زفقي الاق 


يجْرْ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلت: يُوْمَرُ بالمُروج مِنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ قلت: أُقَرَآَيْت إِذَا فسَدَ 
حَجُهُ وَعْمْرَنُهُ أيْقَال لَهُ: أخرخ مِنهُمَا فَإِنْهُ لا يجورُ لَهُ أن يْضِي في وَاجِدٍ مِنْهُمَا 


9 007 04 > 51 )واه سن لدان قهارم د رج 8 ار م سس 
َم فَاسَل 9 قال: لأ وكلت: تقال لذ اغماة الكك #الغقة َكَل مكنا كينا 
وو و ِ- و و 
يِه 0 1 م ون جا ماة 02 ه2 3 5 06م 7 2 9 
تَعْمَلهُ صّحِيحًا لا تَدَعَ مِنْ عَمَلِهِ شَيْنَا لِلْفَسَادِ وَاحْجُج قابلاء وَاعتَمِرٌ وَافْتَِ 
1 مه 4 ير الخ عي.ء وص إلا 9 كوه و(1 
قَالَ: نَعَمْء قُلت: أُقْتَرَاهما يُشْبِهَانِ شَيْئَا يما وَصَفْت ؟ وَاللَهُ أَغلة2©0. 


© © 


.)030/ 19 الأم‎ 0١ 
)21( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" معو وموم سبينين افق والنا ل 


المسألة الرابعة: 
مسألة الفرق بين نية الدخول فى الصلاة والإحرام 


أقوال الفقهاء في المسألة: 

أصل هذه المسألة حديث أي مُوسَى الأشعريء قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى 
وتشول الله يك وَهُوَ مُنِيحٌ ِالْبَطْحَايٍ فَمَالَ ب «أخجحجخت»» فَثُلْتْ: َعَم 
َمَالَ: «بم أَهْلَلْتَ ؟» قَالَ قُلث: بنك بإِهْلالٍ كَرِمْلَالٍ النَنَ كل قَالَّ: 
«فَقَدْ أخسنت ..»0 

المذهب الأول: دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ من أَخْرَمَ كإخرام كُلَانِء 15 يَدْر ما هُوَ أنه 
يَكُونُ خْرمًا كإخرام فُلَانٍ ا أخرم به وَإِنَّ جهْله بدَلِكَ لَا يَصُيْ وَإِنَّ من دَحَلَ 


و 
ا 


نه 


2 


في شَيْءٍ قَبْلَ عِلْمِهِ يدُعُولٍ وَقْيِهء أو قَبْلَ عِلْمِهِ أَنَّ مَا دَحَلَ فِيهِ لَهُ قد كَانَ 
َْدُ ذَلِكَ إِلَ حَقِيئَةِ دَلِكَ الشَّيْءِء مَيُجْعَلٌ مَنْ دحل فِيه عَلَى جَفْلِهِ يو وهذا 
هو قول الحنفية فيما ذكره الطحاوي في شرح معان الآثار. 

المذهب الثاني: إذا صلى وهو غير عالم بدحول الوقت وجب أن لا بتحرئه 
صلاته وإن انكشف له أنه صلاها بعد دحول الوقت؛ لأنه صلاها وهو غير 
عالم بوجوبما عليه فقالوا عن الاستدلال بالحديث السابق لا دليل في ذلك؛ 


006 


.)96/ 11( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١١ 
م22‎ 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ببيية تمسيني وافقي والفلق 


لأنحما إنما أحرما في وقت يجوز لمما الإحرام بالحج فيه وإن لم يعلما هل كان 
أحرم رسول الله يي بعد أم لاء ولا بما أحرم إن كان أحرم. وهو قول الدمهور ”© 
وهو قول الشافعي على ما سيأي. 

الْمَرْق ب َيْنَ الْإخْرَام من ناحية والصلاة والصوم من ناحية أخرى بالنسبة 


قال الشافعي: الْمَرْقِ بَيْنَ اْإِخْرَام وَالصّلَاةٍ؛ لِأَنَّ الصّلَاة لا بحري عَنْ أَحَدٍ 
إِلّا بأَنْ ينوي فَرِيضَة بِعَينِهَا وَكَدَِكَ الصوم كر ِالسُّنّة الِْخْرَامُ» كَلَمَا دَلَتْ 
لشت على أنه وز ِْمَرِْ أن يُهِلَ» وَإِنْ 4 يَنْو حَجًا بعَيِنِهِ وبحم بإِخرّام البَحْلٍ 
لا يَْرِفُهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذا ل م ا د 
لْمَِيصَة وَلَما كَانَ هَدَا كَانَ إذا أل بالحج عَنْ غَْو وك يُهْلِل بِالحج عَنْ نَفْسِهٍ 
كَانَث الحَجّهُ عَنْ نَفْسِهِء وَكَانَ هَذًا مَعْقُولُا في السُنّة مُكْتَقّى به عَنْ غَيْروه وَقَدْ 
دَكَرت فِيه حَدِيئًا منْمَطِعًا عَنْ اللَّعْ و90 0000 


.)268/ 3( المقدمات الممهدات لابن رشد (1 / 157). المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) هذا الحديث هو ما ذكره الأمام الشافعي في الأم (2 / 125) قال أخبرنا مسلم عَنْ ابْنِ جُرَئِج‎ 
وَإِلا فَاحْجُج عَنك» وَرُوِي عَنْ جَثْمَرٍ بْن محَمَدٍ عَنْ أيه أَنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ - رَضِي اللّهُ تَعَالَ‎ 
عَنُْ - كال لِسَبْخْ كبير 1 يج ' إن شِفت تَحَهّْ رَلًا يحَجُ عَنك " وكذلك أخرحه البيهقي في‎ 
10 ئنز 000 ال‎ 
وَكدَلِتَ رَوَاهُ سْفْيانُ النّرِيُ عن ان جرَيْج مُرْسَلًا.‎ 
232 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأ" بوي ومو يني وافقي والفلق 


52 


م وه مه ع را اكه دوس( وكر 2/1 
يَا لِابْنِ عَبّاسٍِ - رَضِيَ الل عَنَهُمًا متصلا : 


© © 


)١(‏ هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا هو ما أحرحه الشافعي أيضا في الأم (2 /134) ابن أبي 
شيبة - كتاب الحج - في الرحل يحج عن الرحل ولم يحج قط (3 / 194 _13370).» والبيهقي 
في معرفة السئن والآثار _ كتاب المناسك _ من ليس له أن يحج عن غيره (7 / 29 _ 9194 
و9195 عَنْ أبي قِلَابَىَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنّهُ ع رَكْلاء يَقُولُ: بَيْكَ عَنْ شُيْيْمَة فَقَالَ: وَحَكَ 
وَمَا شُبْيْمَةٌ ؟ فَمَالَ أَحَدُهُمًا قَالَ: أجي. وَقَالَ الْآحَرْ: مَذَكْرَ قَرَابَهً. مَمَالَ: أحجحخت عَنْ نَفْسِكَ؟ 
قَالَ: لَا. قَالَ: «َاجْعَلَ هَذِهٍ عَنْ تَفسِكَ, ثم احْجُج عَنْ شُبْرْمَةَ» وقد صححه الألباني مرفوعا 
كما في الإرواء 49 / 171 _ 994). 

(5) الأم (2 / 139). 

24) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مومه وم ونين افق والنا له 


المطلب الثاني: 
نماذج الفروق التى ذكرها الإمام الشافعى فى المعاملات 
المسألة الأولى: 
أموال المرتد 


أقوال الفقهاء 9 المسألة: 

اتفق الفقهاء على أن المرتد يحجر على جميع أمواله فإذا أسلم ترجع إليه 
جميع أمواله كما كانت من قبل واتفقوا كذلك على أنه إن استمر على ردته حتى 
مات أو قتل أو هرب لدار الحرب فإنه تزول ملكيته عنها والرقيق كما هو معلوم 

ك4 

فى لال 

لكن اختلفوا فى ماله بعد موته أو قتله ؟ 
الفبووة. 


() الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7 / 5582) 
(؟) تحفة الملوك لزين الدين الرازني (1/ 193). 
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الفروق الفقهية التى ذكرها الإمام الشافعى في كتابه "الأم" بويك تمرييي ني وافقي والفاق 
المذهب الثغانى: يذهب ميراثه فيء لبيت مال المسلمين وهو قول 
1 
اللتميو ” ١‏ 
الفرق: مَا الْقَْقُ المحجور عليه للردة وَبَيْنَ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ في مَالِهِ ؟ 


2 
1 010 ىاع 


قَال الشافعي: إن أعتقّ في رِدْتِهِ أَحَد حَدًا من رَقِيقِه مَالْعِيْقُ مَوْقُوفٌ وَيُسْتَعَلُ 
الْعَبدُ وف عَلَيِْ إن مات هَهُوَ رَقِبِْ» وَعَلَهُ مَع عَنْقِهٍ فَّم» وَإِنْ رَحَعَ تَائِنَا 
فَهُوَ خْرٌ» وَلَهُ مَا عل بَعْدَ العِنْقِ. 


هاوه 5 4 ٍِ كر ا 8 لاه 2 
رّ في ردَّتِهِ بِشَّئْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ كما وَصَّفْتْ في العتق» وَكَذَلِكَ 


اله ونه يقث كله كرك اليه يأنها ل خوة إل منيوضة. 
الام فَإِنْ قَالَ قَائِك: فا لقوق + بَيْنَهُ وَبَيْنَ المح لْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فى في مَالِه 
وه إ4ى مره * عِتَمُهُ وَيَتَصَّ دَق فَتَنِطُْلْ صََدََهُ قَتْهُ وَلَا يلق ذَلِكَ إِذَا حَرَجّ مِنْ 


الَْرِقُ بَيْتَهُمَا أَنَّ اللّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ إِوَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتّى إِذَا بَلَغُوا 
التَكاحَ فَإِنْ آنَسْتمْ مِنْهُم (* وفداتاوسر نهم أَمْوَالَّهُخْ1 [النساء: 6] فَكَانَ 
ا ل 
فَكَانَتْ في ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لا أَمْرَ َم وَأَنّهَا حْبُوسَةٌ برَمْمَة اللّهِ لِصَلَاجِهِمْ 


يي 


في حَيَايمْ و يُسَلُطُوا عَلَى إِْلَافِهَا فِيمَا لا يَلْرَمهُمْ ولا يُصْلِحْ مَعَايشَهُمْ مَبَطَلَ 
)١1(‏ الجامع لأحكام للقرطبي (3 / 49)» شرح مختصر خليل للخرشي (8 / 223).» نماية المطلب 
في دراية المذهب للجويني (17 / 49)» مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (3 / 
5 و99 / 4608). 
(26) 


الفروق الفتية الي ها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ا والدالي 


ل ل 2 ا 
000 أنه لَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرْكاء وَلَوْ كانَ يجُورُ أن يُتْرَكَ عَلَى شككه بِكَا 

ل عل لت على الدشرين لوطع تحن ان ا ست هذ 

رَحَعَ إلى الإسشلام» وَإِنْ 4 يَزحغ حت جوت أو بُقْملَ كان لنا موه قبل أن تزجع 


ا 


في أَيْدِينَا مِنْ مَالِه يما فَإِنْ قِيل أَوْلَيّس مَالْهُ عَلَى حَالِه ؟ قِيل: ع 


6 
3 
0 


5 
16 


ا 


© © 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" و يديب وافقي والفاق 


المسألة الثانية: 
رهن الثمار 
أقوال الفقهاء في المسألة: 


مهي 3 ع - 5 


ك2 َمَقَ الْقُمَهَاءُ عَلَى جَوَازٍ رَمْنِ الثَّمَارٍ سَوَاكٌ مَاكَانَتْ عَلَى الشَّجَرٍ أَمْ لآ » وا 


م 


مَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَفنْ بَعْدَ بُدُوٌ الصّلاح أؤ مَبْلَهُ وَدَِكَ لأنَّ النَهْي 
كن الم قل دل الصّلح ! عا كَانَ لِعَدَم لمن مِنَ الْعَاهَةِ ا 0 هُنَاء 
قير كلها ل يَقُوثُ حجٌ ارين من الدَيْن تلق بذ م لاجرب 010 
: 0 1 5 5 5 2 
وقال المالكية: يجوز رهن الثمر حتى قبل خلقه على حلاف بينهه0” 
وفصّل الحنفية في بعض التفاصيل فقالوا: لا يَصِحٌ رَهْنُ الثَّمَرِ بِدُونٍ الشّجَرٍ 
: : 8 : 9 6 
فلا 0 رهن عرة 0 رؤوؤس 00 دوك 00 : 
الفساد أو لا على ما سيان 0 الإمام الشافعي. 
الفرق: بَيْنَ الكَّمَرَةِ تَكُونُ طَلْعَا وَبَلَّحًا صِعَارًا وغيرها من الثمار: 
قال 0 الْمَرْقُ بَبْنَ التّمَرَْ تَكُونُ طلْعًا وَبَلَحَا صِعَارَا © تَصِيدُ زطبًا 
وَبَْنَ الع ذا رَعَنَهُ وَتَعا عَلَى أن خمدة إذا خا لفق يأ حال نا 
)١١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (19/15). 
(؟) حاشية الدسوقي (3/ 2233). 
(5) بدائع الصنائع للكاساني (6 / 240) الحداية للمرغيناني مطبوع ومعه فتح القدير لابن الحمام 
(10 / 155). 
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الفرمة انيه الي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بودوات وم ونيف فاق والدالي 


كَانَ هم ا 
1 يز ال 
اك مَا الْمَدْقُ بَبْنَ الدّمَرة ة تَكُونُ طَلْعَا وَبَلَحًا صِعَارَاء © تَصِيدُ رطبًا عِظَامًا وَبَيْنّ 92 
الرّرْع؟ قيل: القّمرَدٌ وَاحِدَةٌ إلا أنَهَا تَعْظّءْ كَمَا يَكْبْدْ الْعبْدُ الْمَرِهُونُ بَعْدَ الصّعْرِ 
وَيَسْمَنُ بَعْدَ الْرَالٍ. 

وَإِذّا قُطِعَتْ 1 يَبْقَ مِنْهَا سَينْءٌ يُسْتَخْلَفُ وَالرَّرعُ يُفُطَعْ أغلاة وَيُسْتَخْلَفُ 
امار واوا اي اجاج مِنْهُ غَبْرُ اليمْنِ» وَالرَائِدُ في 
الشَّمَرَةَ مث | مزق ولا يمو أذ باع مئة ما فصل إلا أن يفْصَل عكائة فطل م 
تُبَاعٌ الْمَصْلَةُ الأخرى بَبْعَدٌ أخرى: وَكَذَلِكَ لا يجُورُ رَهْنهُ هه إِلَاكُمَا يكحُورٌ بَيْعْهُ. وَإِذَا 
رَعنَهُ كر معلَى الرَاهِنٍ سَفْيُهَا وَصّلَاحُهًا وَحِدَادُهَا وَتَشْمِيسْهَا كما يَكُونُ عَلَيْه 
َقَمَةُ الْعَبْدِ. وَإِذَا أَرَادَ المَاهِنٌ أَنْ يَفْطَعَهَا قَبْلَ أَوَانِ قَطْعِهَا أَوْ أَرَادَ الْمْرَْنُْ ذَلِكَ 
مُنِعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ حَقٌ يْتَِعَا عَلَيْهِه وَإِذَا بَلَعَتْ إِبّانَهَا خُيرَ الرَاهِنُ عَلَى 
تَطْعِهَا؛ لِأنَّ ذَّلِكَ من صَّلَاحِهَاء وَكَذَّلِكَ لو أي الْمرْئيِنُ ينه فَإِذَا صَارَتْ كما 
وْضِعَت عَلَى يَدَيْ الْمَوْضُوع عَلَى يَدَيِْ اليّْنُ أو غَْرِِ فَِنْ أ الْعَدْلُ الْمَؤضُوع 
عَلَى يديه أن يتطوع أن يِسَعها في منزله إلا بكرا قيل لِرَاجِنٍ عَلَيْكَ طَنا مَنِْلُ 
00 فيه؛ أن ذَلِكَ مِنْ صَّلَاحِهًا َإِنْ جِنْت به وَإِلا كاري غلك مني 

4# ف © 


ل 


هْنْ؛ لِأَنّهُ لا يَعْرِفُ اليَمْنَ مِنْهُ الْحَارِج دُونَ مَا كَخْرُجُ بَعْدَ بَعْدَهُ. فَإِنْ قَالَ: 


م6 


تا 


.)253/30( قَطَعّهِ من وَسَطِه أو أسفل منه قَطعاً وحيا (تاج العروس:‎ )١١( 
.2)6 لِيَيَْسَ (تاج العروس:‎ : 3 ١ اشم و قط الْشَيْءِ قٍِ‎ 6 
.)156 / 3( الأم‎ )©( 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مجو وم ينون براقي والشال 


المسألة الثالثة: 
دعوة البغاة قبل قتالهم 

أقوال الفقهاء في المسألة: 

افق الفقهاء على مشروعية دعوة البغاة قبل قتالهم 7 لكنهم اختلفوا هل 
هذا للوحوب أم للاستحباب ؟!. 

المذهب الأول: أن دعوتهم للاستحباب لا للوحوب لِأَنَهُمْكَمَنْ بَلَعَْنَهُمْ 
اذوه 8 فك #غونقة ها وتفعة وغ منسي المنفيو. 

المذهب الثاني: يحب دعوم قبل قتالهم حتى تقام عليهم الحجة وتزال 
عنهم الشبهة إن كان هناك شبهة وهو مذهب اللمهو©. 

الفرق: بين البغاة والكفار بالنسبة لدعوتهم قبل ابتدائهم بالقتال: قال 
الشافعي: صَاحِبََا قَالَ ثُقَاتِلُ أَمْل الْبَغْي وَلَا يُدْعَوْنَ لِأَنَهُمْ يَعْرِقُونَ مَا يُدْعَوْنَ 
إل قال حَجمُا به أن من مه الغو مِنْ أَمْلٍ الحَربٍ جارٌ أَنْ يُقَائَلَ ولا 
يدْعى فَقُلْت لَه لَوْ قم عوك أهل الْبَغْي بأَهْلٍ الحَزبٍ كنت شَبِيهًا بالجرُوج إِلّ 


() أنظر: فتح القدير لابن الهمام (6 / 101)»: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4 /2)299 
تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ومعه حاشية الشبراملسي (7 / 405)» كشاف القناع عن 
متن الإقناع للبهوقٍ (6 / 162) 
(؟) فتح القدير لابن الهمام (6 / 101). 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4 /299). نماية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ومعه 
حاشية الشبراملسي (7 / 405): كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوٍ (6 / 162). 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ييه بمرييبي زفقي والدلق 


لْإسْرَافٍ في تَضْعِيفِه كُمَا رَأَيْنُك تَفْعَلُ في أَقَلَ مِنْ هَذَاء قَالَ وَمَا الْمَرْقُ 
بَينَهُمْ ؟. 

قُلت: رايت أَهْلَ الْبَغْي إِذَا أَظْهَدُوا إِرَادَةَ كبو عل عَلَيْنَا وَالْبََاءَةَ ما وَاعْمَرَلُوا 
اع كا 4: ني عزو الخال ؟ كال 4 قلت ولا تخد كم عالا ولا مشي كن 

يه؟ قَالَ لا قلت أَكَرَايْت أَهْلَ الحزب إِذَا كَانُوا في دِيَارِهِمْ لَّا يَهُمُونَ بنَا ولا 

يُعَرَضُونَ ذِكْرنَا أَهْلٌ ُوَةِ عَلَى حَرْينَا فَتَرَكُوهَا أَوْ ضَعْفَ عَنْهَا فَلَمْ يَذْكُرُوهَا أَيحكُ 
لَنَا أَنْ ََاتِلَهُمْ ِيَامًا كَانُوا َو مُوَلَينَ وَمَرْضَى وَتأَحْدَ ما قَدَرْنَا عَلَيِْ مِنْ مَالٍ وَسَئي 
نِسَائِهم وَأَطّْمَاِِمْ وَيحَافِة؟ ال 1 نعم قلت دَمَا كَل مِنَهُمْ م مُقَاتِلِينَ مُفْبلِينَ 
وَمُذَبِرِينَ مِئْل مَا َل ِنْهُمْ تركِينَ لِلْحَرْبٍ عَافِلِينَ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْت وَأَمْل الْبَغْي 
مُفْبِينَ يُمَائَلُونَ وَيتْرَكُونَ فولخ كله ينغ لخم مال قال ا نَعَمْ قُلْت أَفْتَرَاهُمْ 
ُشْهُوتهُم» قَالَ إِنّهُمْ يُمَارِفُوتّهُمْ ي بغضٍ الأمور قلت بَل في أَكْتَرهَا أو كلها 
قَالَ قَمَا مَثْى دَعْوَتَهة؟ قلت قد يَطْلْبُونَ الأمرّ ببَعْضٍ الَؤْف وَالْإِيْمَادٍ 
فَيَجْتَمِعُونَ 0 00 7 العَامِلٍ وَيَذَكْرُونَ جَوْرَهُ أو رَدّ مَظَلِمَتِهِ أو مَا 


عَلَيْهُمْ فِيِهِ فَإِنْ تنه 1 هَذدَا شق : 527 له قَذَاكَ وَإِنْ أَبوا 0 الْقِمَالَ 
لوقك يكوا االس يار 
وَقُلْت لَهُ وَإِذَا كَانُوا عِنْدَنَا وَعِنْدَكُ 0 الْمَمْلَ © ولا 4 يُمَكَلُوا مُوَلنَ 
1 م الْإِسْلَام مَعَ عِظّمٍ النَايَة فَكيْف تُبَيْْهُمْ فَتَفْتُلْهُمْ قَبْلَ قِتَالِمْ وَدَعْوَتِمْ وَقَدْ 
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الفروق الفقهية التى ذكرها الإمام الشافعى في كتابه "الأم" ريه دب وجي افق الفا 
يْكِنُ فِيهِمْ اليُْحُوعٌ بلا سَفْكِ دم ولا مُؤْنَةٍ أكثّرَ مِنْ الكلام وَرَدّ مَظِلِمَةٍ إن 
ان ا 1 ا 0 ا ا ا ؟ و1 

كَانَتْ يجب عَلَى الإمَام رَدهَا إِذَا عَلِمَهَا قَبْلَ أنْ يُسَأها7©. 


© © 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" معو وموم يبونون رافق والنا ل 


المسألة الرابعة: 
الولاية فى عقد النكاح 


أقوال الفقهاء في المسألة: 

المذهب الأول: للا ست الوسر م 
عَلَيْهَا ود بكرا كانت أَوْ نينا وهو مذهب الحنفية7©. 

المذهب الثاني: على أنه لا ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة إلا بإذن وليها 
لحديث «لا نكاح إلا بولي وصداق وشهيدي عدل»7 وهو قول الجمهور. 

الفرق: بين البكر والثيب في الأب الولّ وَغيرٍ الوليّ: 

قال الشافعي: عَنْ ابْن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ول قَالَ «الْأَيّمُ أَحَق بتَفْيِهًا 

مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبِكْرُ تُسْتأَدَنْ في تَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا صُمَائُهَا)7 أَخبَرنَا مَالِكُ عَنْ 
ند ال نٍ الْقَاسِمِ عَنْ بيه عَنْ عَبدٍ اليَخْمْنِ وَبُجْمّع ابي رَيْدٍ بْنِ حاريَة عَنْ 


.)256 /3( الحداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن الحمام‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح- جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير 
إذتما ووحه - باب لا نكاح (125/7 - 00) من حديث الحسنٍ البصري مرسلاً» وقال 
الشافعي: وَهَذًَا إن كَانَ مُنْفَطِعًا دُونَ النَىّ 2 فَإِنَ أَكْئَرَ أَهْلٍ الْعِلم يفول به قَالَ الْمرَده وَرَوَاةُ 
يد الشَافِيم رمه الله عن اسمن عن عِمْرَانٌ بي حَصِينٍ عن اللْنْ كلذ. 

(59) المقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 472). بداية امحتهد ,3 / 6) تماية المطلب (12/ 39) 
شرح منتهى الإرادات للبهوتٍ (2 / 637). 

(؛:) صحيح مسلم- كتاب النكاح- باب استكئذان الثيب في النكاح بالنطق 141/49 -3541) 
من حديث ابن عباس. 
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َال السَّافِعِئٌ: فَأَيُ وَل امرةٍ نَيّبٍ أَوْ بكر رَوَحَهَا بِميْرٍ إذًْا فَالنَكَاحُ بَاطِلٌ 
إلا اللآباة في الْأَبْكَارٍ وَالسّادَة في 56 لذن ١‏ 5 نِكّاحَ عَنْسَاءَ بِنْتِ 
حِدَام حِينَ رَوَحَهَا أَبُوهَا كَارِهَةَ و يقل إل 
207 إجَازية إنْكَاحَهَا بجي أَسْبَهُ أَنْ يَأْمْرَهَا أَنْ جُحِيرٌ إِنْكَاعَ أَيِبهَا ولا 
يرد بقُوَتِه عَلَيِهًا. 
ا سُولٍ الله و إذَا مَرَقَ بَيْنَ الَْكْر وَالئَيّبٍ فَجَعَلَ انيت 
أَحَقٌ بِتَفْسِهًَا من وليه ِيّهَا وَجَعَلَ الْبِكرَ تُسْتَأَدَنُ في تَفْسِهَا أن الو الَّذِي عَقى عَىَ وَاللّهُ 


أَنّ أقءة 


3 أَمْرَهُ 


1 تَشَائي أن دق أَاك فُتَجِيزِي 


َه 


تل أقع الك عائة صَهَ فَجَعَلَ الْأَمّ أَحَقٌَّ قّ بتفسِهًا مِئةَ كَدَلٌ ذلك على 
أَنْ مُسْتَأُدَنَ الكوق ليها أنه اختِيَارٍ لّا فَرْضٍ لِأَنّهَا لؤكاتث إذا كرقت: 1 
يَكُنْ لَه تَرْوِيجُهَا كانت كَالئَيّبٍ وكا نَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لماو د 
أخق يكفيبها من ولتهنا وَإِذنُ الكتب الْكَلَامُ وَإِذْدُ الْبِكَرٍ الصَّمْتُ و و1 أَغْلَمْ أَهْل 
ا 0 و أَنْ يُرَوّجَ بكرا ولا تيبا إل 
بِإِذْممَا فَإِذَاكانُوا 1 يُمَرَقُوا بين البكر وَالتَيّبِ الْمَالِعَينٍ يجحَزْ 0 مَاوَصّفْت في 
الْمَرْقِ بَيْنَ البكرٍ وَالئَيبٍ في الأب الْوَي وَغَبْر لعن وَلَّوْ كان لا يجُورُ لِلْآبٍ 
نْكَاح الْبكر إلا بإذْيمًا في نَفْسِهَا مَاكانَ لَهُ أَنْ يزه ّ / 
ل ل 0 00 ووم 
يَكُونُ بَبِنَهُمْ فَرْقُ في النَيِبٍ فَإِنْ قَالَ فَائِل مَمَدْ أَمرَ الن وَل أنْ تُسْتَأْمَرَ الْبكرٌ 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأ" ييه وما نيبي زفقي والفاق 


فق نيه ؟ قل لطية أنه أن يَكُونَ على اشتطابة تفْسها ون يَكُونَ يا ا لا 
ة مَتَذَكبةٌ إِذَا أُسْتُؤْمرَث أؤ تكرَةُ الْحَاطِب لء كن امشتنالها 


هو- 
ع 


حْسَن في الاشقاط واطئيةة لتنيها وَأمْمَكَ فق الأخلاتٍ وَكَدَلِكَ و رُ أَبَاهَا 

7 أَْضًا أَنْ يَكُونَ الْموَامَد ا فيه أَقْرب نِسَاءٍ أَمْلِهَا وَنْ يكُون فضي إِيْهَا 

بِذَاتِ و أُكَا كَائَتْ جه 3 وَلَا يَعْجَلْ ف إِنْكَاحِهًا إل بَعْدَ إِحْبَارِهَا برج 

بعئِبه بكر لِأَبيهَا أن ها إن عَلِم مها كراهة لمن يها وإ قعل 
فَرَوَحَهَا مَنْ كَرِهَتْ جار ذَلِكَ عَلَيْهَا 00 يجوز تَزْويجة عَليِهًا من كرقث 


-_ 


فَكَذَلِكَ لَؤْ رََحَهَا بِغَيّر اسْبَْمَارِهَاء فَإِنْ قَالَ قَائِك: وَمَا َدُلُ أَنّهُ قَدْ يُوْمَدُ 
7 َمَحَهَا يعور رٍِ إل عَلَى 


مُشَاوِرَةِ الِْكرٍ ولا أَمْرَ ها مَعَ أَِِهَا الَّذِي أُمِرَ يمُشَاورَتًا؟ قِيل: قَالَ اللّهُ تَعَالَ لِتبيّه 


يِه وَوَشَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ] [آل عمران: 9 5] وَل يَجْعَلْ اللَهُ َحُمْ مَعَهُ أمرًا مما 
الطو لون الفعرر رصوام فسِهِمْ وَأ يسن با مَنْ ليس 

لَهُ عَلَى النّاسِ ما لِوَسُولٍ الله و وَالِاسْيِدْلَالُ بأَنْ يَأْقَّ مِنْ بض الْحْشَاورِينَ 
بالخزر كذ عات عن المنشكشير وها أشبة خرّ|1. 


© © 


(1) الأم للشافعي (5 / 19). 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مومه وم ينين لفقي والفا له 


المسألة الخامسية: 
إذا طّلقت الزوجةٌ وبانت فتزوجت من آخر ثم طلقت وبانت 
ثم رجعت للأول فماذا للزوج من ا لطلقات ؟ 
أقوال الفقهاء في المسألة: 
المذهب الأول: إِذَا طَلّقَّ رَوِحْتَهُ تطليقة ا َطَلِيِمَتَبْنِ وَانْمَضَْتْ عِدَنّهَا 
َتْحَت برج آخَرَ ثم عَادَتْ إل اليج الْأَوَلِ عَادَتْ بِكَلاثٍ تَطْلِيمَاتٍ ويَهْدِم 
الرَّوْج الَّانِ مَا دُونَ الثَّلاثِ كُمَا يَهْدِمُ م الثلاث وهو مذهب الحزفيوةة, 


هو- 
ع 


المذهب الثاني: إِنّهَا تَعُودُ عَلَى مَا بَقِي مِنْ طَلَاقِهَا وأَنَّ لوج لا يَهْدِمُ إل 


الات الي لَهُ مَغى في هَدُيِهَا لِتَحَِ بِدَلِكَ الْمُطلّقَةُ الي بْتَ طَلَاقْهَا أو تُوَقٌ 
عَنْهَا النَكح ا أو طَلَقَهَا وما مَا دُونَ الثَّلاثِ مَلَا مَدْحَلَ لِلرّوْج لاني في هَدْمِهِ 


والنه هبي مسي 
قال ابن القيم: هَدًَا إِذَا أَصَابَهًا النَّاقِء فَإِنْ 1 يُصِبْهَا قَهى عَلَى مَا بَقَى 


2 


مذ عللافها عند التييع؛ َقَالَ النحعي: 1 أَسْمَعْ فِيهَا احتِلاقٌا©. 
ونقل الماوردي: الإجماع على ذلك83. 


(؟) الاستذكار لابن عبد البر (6 / 199). البيان للعمرائي(10 / 266) شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (5 / 437). 
له زاد المعاد 59 /256). 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بيك تامام بيني وافقي والفاق 


لْمَرْقِ: بَيْنَ الْمُطَلَفَةِ وَاحِدَةًَ وَانْتَمَيْن وَالْمُطَلَّمَةِ نََانّا: قَالَ السَّافِعِكُ: وَإِنْ 
طلقَهَا الزوْجُ وَاحِدَةَ أو التَتَينِ فَنكُحَهَا رَوْجٌ غَيْرهُ وَأْصَابَهَا م بَانَثْ منْة فنَكُحَهَا 
الرّؤجٌ الَْولُ بَعْدَهُ. كائث عِنْدَهُ عَلَى ما بَفِى من طَلَاقِهَا هن قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا 
رَوْجٌ غَيْرْهُ يَهُدِمُ الرَوْجُ المصيبها بَعْدَهُ الدَّاتَ وَلَا يَهُدِمُ الْوَاجِدَةَ وَالنَّعَيْنِ فَإِنْ 
َال قَائِنٌ فَمَدْ قَالَ َيْرْك إِذَا هَدَمَ التَّاتَ هَدَمَ الْوَاحِدَةً وَالتَتَيْنِ فَكيْف 1 تمل 
به ؟ قِيل إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ اسْتِدْلَالُا مَؤْجُودًا في كم اللّهِ عَرَّ وَجََ فَإِنْ قَالَ 
أن ؟ قل قَالَ الله عَرّ وَحَنَ [الطّلاقٌ مَرّنَانِ فَِمْسَاكَ بِمَغْرُوفٍ أو تريح 
ياحْسَانِ] [البقرة: 229] وَثَالَ (ِفَإِنْ طَلْقَهَا قلا تَجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تَنكِح 
رَوْجًا غَيْرَةُ! [البقرة: 230]. 

َالَ الشَّافِيمُ - رَحمّة اللَهُ تََالَ-: دَلَّ حك اللَّهِ عَرَّ وَحَكَ عَلَى الْمَرْقِ بَيْنَ 
التطلقة ددا والكتن والمطلقة ثلانا ودياك أله أيان أذ العداة كن لقطلدها 
َلمّا 1 يكن لِرَوْج غَيْرِهِ كم جلها لِمُطَلقِهَا وَاحِدَةً وَانَتَْنِ إلا ِأنّهَا خلال إِذَا 
طَلّفّت وَاحِدَةَ أو الْتَعَيْنِ قَبْلَ الرّوْج كَانَ مَعْى نِكَاحِهٍ وَتَبِكِهِ النّكاحَ سَوَاءَ وَلَمّا 
كَانَتْ الْمُطَلَقَهُ ثَكَانَّا حَرَامًا عَلَى مُطَلّقَهَا النَلَاتَ حَقٌ تَنْكِحَ رَوِحًا غَيْرَهُ فَكَانَتْ 
نا تك في خكم الله تبَارَكَ وَتَعَالَ انمه نِكَاجِهٍ كَانَ لَهُ حْكُم بَيْنَ أَنَهَا حيمَةٌ 
حَقٌٍ يَنَكِحَهًا هَذَا الرَّوْعُ الآحرُ فَلَمْ يجْرْ أن يُمَاسَ مَا لَهُ حُكمٌ يا لا خحكم لَهُ 
)١(‏ إشارة إلى أنه إن لم يصبها الزوج الثاني حتى طلقهاء فإذا تزوحها الأول كانت معه على ما بقي 


من الطلاق الحاوي الكبير (10 / 286). 
07 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بويك بيني واففي الاق 
وَكَانَ أَصْل الأر أنَّ المُحرَّمَ ما يل لِلْمرْءِ بفِعْلٍ تَفْسِهٍ كما يحرم عََْهِ ا خلال 
في هذا الكم 1 يز أن يَكُونَ اليج في غَيْرِ الكلاثِ في هَذًا الْمَعْقّ وَكَانّ في 
الْمغقى أَنّهُ لا يُنُ نَكَاحَهُ للرّوْج الْمُطَلّقٍ وَاجِدَةً وَالَتَنٍ ولا يحَرْمْ سيا أن الْمرأة 
1 تح مَتَجِلّ به وَكَانَ هُوَ غَبْرَ الرّؤْج ولا يحل لَهُ شَيْءٍ بِفِعْلٍ غَيِْه ولا يحون 
لكو شكة فق خكوو إلاحيث غعله الله حَدٌ وغل الْمَوْضِع الْذِي جعلة الله 
تعَالَ العا ذا قلا يخود أَنْ يقاس عَلَيْهِ خلاثة. 


© © 


ل 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" كنوب بيني واحقي والداق 


0 
2 بن‎ 82 
4 
٠ 
٠ 


نماذج على رد الفروق فى بعض المسائل عند الإمام الشافعي 
المطلب الأول: 
نماذج على رد بعض المسائل التى ذكر فيها الفرق في 
العبادات 


39( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" موده وم ونين لفقي والنا ل 


النموذج الآول: 


مسألة في صيام من أفطر ناسيًا هل يقضي ؟ 

أقوال الفقهاء في المسألة: 

الإفطار في رمضان متعمدًا: أتفق العلماء على أن صوم رمضان فرض» 
وأن من تركه عامدًا يأثم» وأن من جححد فرض صومه يكفر”», ثم اتفقوا على أن 
من أفطر متعمدًا مع الإثم يقضي إلا من شذ من الظاهرية وغيرهم©. 

الإفطار في رمضان ناسيًا: 

المذهب الأول: وهو أن من أكل أو شرب ناسيًا لا إثم عليه ولا قضاء 
وهو مذهب امهو © 

المذهب الثاني: وهو أن من أكل أو شرب ناسيًا لا إثم عليه ولكن عليه 
القضاء وهو قول المالكية©. 


.)39( مراتب الاجماع لابن حزم‎ )١( 
4( فتح القدير لابن الحمام (2 / 380) القوانين الفقهية لابن حزي (230)» امحلى لابن حزم‎ )( 
.)312 / 
فتح الباري (4 / 155)» المبسوط للسرحسي (3 / 65)» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه‎ )( 
.)192( عبد الله‎ 
.)452 /1( (؛) المدونة (1 / 266)» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ 
)40( 


الفروق الفقهية التى ذكرها الإمام الشافعى في كتابه "الأم" بية ومييبي وافقي والداق 
د بين ا 0 بالدسبة للعمد 0 


قَالَ الشَّافِعِنٌ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابئًا يَقْضِي وَلَسْنَا تَأَحْدُ ِقَوْلِه وَقَالَ 
بَعْض النَّاسٍ يِدْلٍ قَوْلنَا ا يَقْضِي وَالَجَّهُ عَلَيْهمْ في الْكَلَام في الصّلَاةٍ سَاهِياء 
0 في الصّوْمِ خحُجَةٌ عَلَيْهُمْ قي الصّلاةٍ وَبَلَ الْكُلَامُ في 


م 
و 


؛ لأَنهُ عَنْ النَين كل 5 نَكَيِفَ فَرَقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنُسْيَانٍ 


3 5 


هو 
| 


ا ل ا ا 
بي هرد يَْمَ حجَةٌ مَرَقَ بِمَا بَبْنَ الْعَمْدِ وَالنَّسْيَانِ وَهُوَ عِنْدَنَا حَجةٌ نم تَرَكَ 


بي هْرَبرََ وَاْنِ عْمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حْصيْنٍ وَطَلْحَةَ بْنٍ عبَيْدٍ الله وغَيِْهِمْ عَنْ 
اي ا 1م عقن دقان 
ا عَنْ رَسُولٍ الله يلك أؤحث ا 


26 


جَاءَ عن غَيْرِهِ فَتَرَكَ الأفقية وَالأَنْبَتَ توعد الذي هُوَ اعد عَنَدَهةُ وَعَابَ 


595 / 1( - يظهر أن هذا الحديث هو ما أخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب الصيام‎ )١١ 
واللبيقى في السين الكيروى حاهداب الضنيا م باب مَنْ أَكُل أو شرت تايها ديم‎ 0 
عَنْ أَبي هْرَئرَ أن النىَ وك قَالَ: " مَن أَفْطَرَ في‎ 8074 7 ١ 4( مَهُ ولا قَضَاءَ عَلَيْهِ‎ 
نَاسِيًا قَلَا قَضَاءً عَلَيّْهِ وَلَا كَقَارةَ " وقال الحاكم: هَذًَا حَدِيتٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم»‎ 90 
وََ يُحبّحَاهُ يمَذِهِ السّيّاقة. وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقد صححه الحافظ ابن حجر كما في‎ 
.)670 _ 194 / 1( البلوغ‎ 
)41( 


الفروق الفقهية التى ذكرها الإمام الشافعى في كتابه "الأم" بيه وب بيني وافقي الاق 
غَيْرَهُ إِذْ يَمَمَ أن الْعَمْدَ في الصوْع وَالنّسْيَانٍ سَوَاءٌ © قَالَ ينا عَاب في الصَّلَاةٍ 
إن اقمع تسا سو 2 ايل يف 


© © 


فَرَعَمَ 


.)106 / 2( الأم‎ 1١ 
)42( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مجو وموم سيونون لفقي والنا ل 


النموذج الثانى: 
قتل الصيد خطأ فى الحج 
أقوال الفقهاء في المسألة: 


المذهب الأول: أن قتل الصيد يوجب الجزاء سواء أكان عمدًا أو حطأ 
إليه ذهب أكثر العلماء مع رفع الإثم عن المحطئ اتفاقًا. 

َال ابن بَطَّالِ: اتفق أثئمة الفتوى بالحجاز والعراق أن المخرم إذا قتل الصيد 
عمدًا أو خطأ فعليه الجزاء» منهم: مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق7) 

المذهب الثاني: لا يحب الجزاء إلا على من قتل عمداً وإليه ذهب جماعة 
من العلماء على رأسهم أهل الظاهر فهم يرون أن ذلك من القياس وهو باطل 
عندهم » وقال به ابن المنذر من الشافعية© واحتجوا بظاهر الآية وردوا على 
استدلال الجمهور والذي سيأقٍ في كلام الشافعي” 8 

نقض الفرق بين من قتل الصيد وهو محرم عمدًا أو خطأ: 

قال الشافعي: وَم: مَنْ قَكَلَ صَّيْدًا فَحْكِمَ عَلَيْهِ نه عَادَ لِآخْرَ قَالَ يحُكم عَلَيْهِ 
كُلَّمَا عَادَ أَبَدَا فَإِنْ قَالَ قَائِكٌ: وَمِنْ أَيْنَ ثُلته ؟ قُلت: إذَا لَِمَهُ أَنْ يحَكَمَ عَلَيْهِ 


.)476/ 49 شرح صحيح البحاري لابن بطال‎ )١( 
.)215/ 1( (؟) الإقناع لابن المنذر‎ 
.)237/ 5( المحلى لابن حزم‎ )5( 

)43( 


الفروق الفقهية التى ذكرها الإمام الشافعى في كتابه "الأم" مومه وم ميو وافضي والفان 
ناف الْأَوَلٍ لِمَهُ أَنْ يِحْكَمَ عَلَيْه بنْلَافٍ النَّان وَكٌُ مَا بَعْدَهُ كُمَا يَكُونُ عَلَيْهِ 
لسارت كب حل و ارق ا تيكاب جره 


م« ا عو د أ 


: 


وُحَبْت في الْعَمْدٍ بالكئاب مَمِن أَبْنَ أَوَحَبْت 32 في الخطًا؟ 018 ل ف 
الخّطأ قِيَاسّا عَلَى الُْدَآنِ ا 0 َإِنْ قَالَ فَأَيْنَ الْقِيَامْ عَلَى الْمُدَآن؟ قِيل 
َال اللَّهُ - عَرَّ وَجَلَ - في قَمْلٍ الحأ (وَمَنْ قَعَلَ مُؤْمِنَا خَطَأْ فتَحْريرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِنَةِ وَدِ وَدَيَةٌ فَسَلمَة إِلَى 9 العا ا" [وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمِ بَيِئَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِهِ وتخريرُ رَقَبَةِ مؤْمنَة) [النساء: 92] 
قَلَمَا كانت النَفْسَانٍ تَتُوعَتَيْنٍ بالْإسْلام وَالْعَهْدِ فَأَوْحَب اللَّهُ - عر وَحَكَ - 
فِيهمًا بلطأ دِيَتبْنِ وَرَقَبَتَونِ كَانَ الصّيْدُ في الإِخرام تمنُوعًا بَِوْلٍ الله - عَرَّ وبكَلكَ 
- إوَحُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا ذُمْكُمْ خُرْمًا] [المائدة: 96] وَكَانَ لِلَّهِ فيه 
حكمٌ ف فِيمًا قُتَل مِنْهُ عَمْدَا يجَرَاءٍ مثْلِه وَكَانَ الْمَنْعُ بِالْكِتَابٍ مُطْلَقًا عَانَا عَلَى جميع 
الصّيْدٍ وَكَانَ الْمَالِكُ لِمَا وب بالصّيْدٍ أَمْلَ الَرَمِ لِمَوْلٍ الله تعَالَ [ِهَذْيًا بال 
الكَعْبَة؟ [المائدة: 95]. 

و1 أخ كك الققلية اخدلانا 


928 مم2 
أن 


ا 000 اكات 20 
عَلَى مَنْ أَصَابَهُ فيه تمَنّ يُودّى لِصَاحِبِهِ وَكَذَّلِكَ فِيمًا صاب مِنْ ذَلِكَ حَطَأ لا 


َرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ إلا الْمأنُ ني الْعَمْدِ فَلَمَا كَانَ هَذَاكُمَا وَصَفْت مع أَشْبَاٍ لَهُكَانَ 
ا 0 ف كِبَابٍ اللَّهِ تَعَالَ قَالَ اللّهُ - عَرَّ وَحَكَ - ( أجل لَكُمْ صَّيْدُ 


)44( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مويه سين وافقي الفا 
الْبَحْرِ وَطَعَامُةُ مَتاعَا لَكُمْ وَلِلِسَيارَةِ وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا ذُمْثُمْ خُرْمًا 
[المائدة: 96] فُلَمَاكَانَ الصّيْدُ مَمَا كُلهُ في الإِخرام وَكَانَ اللّهُ - عَرَّ وَجَكَ - 
حَكُمَ في شَيْءٍ مِنهُ بِعَذْلٍ بَالِغْ الْكعْبَةِكَانَ كَذَلِكَ كل تمتُوع مِن الصَّبْدٍ في 
الإخرّام ل يتقان كما ' يمدق ار بَينّ الع 3 الْمَمْنُوع من م النّاسِ 
وَالْأَمْوَالٍ في الْعَمْدِ وَالَطَِ فَإِنْ قَالَ قَائِنٌ: فَمَنْ قَالَ هَذًَا مَعَك؟ قِيل الُجَّةُ فيه 

ا وت وهي ثا شيب وذ فل بن كا طن ل ل 5 
أَحْبَرَنًا سَعِيدُ بْنُ سَال عَنْ ابن جُرَيْج فَالَ قُلْت لِعَطَاءٍ قَوْلُ الله - عَرَّ وَحَكَ - 

إلا تَقْمْلُوا الصَّيْد وَأَنْكُمْ حرُمٌ وَمَنْ فَمَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدَا] [المائدة: 95] قُلت 
َهُ فَمَنْ فَتَلَهُ خطأ أيَْرَمُ؟ قَالَ: تَعَدْ يُعَظّمْ بذَلِكَ خُيمَاتٍ اللَّهِ وَمَضْث به السْتَنْ 


2 
أَحبَينًا فى زو دو 


بْنُ حَالِدٍ وَسَعِيدٌ بْنُ سَال عَنْ ابْنِ خْرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينا رقال: 


02 


يت - يَعْرْعُونَ في الح( 


© © 


.)199 / 2 الأم للشافعي‎ )١( 
)45( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" معو وموم ينون لفقي والنا ل 


المطلب الثاني: 
نماذج على رد بعض المسائل التى ذكر فيها الفرق 


فى المعاملات 


النموذج الأول: 
ضمان العارية 


أقوال الفقهاء في المسألة: 

اتفق أهل العلم على استحباب الإعارة وقد أكد عليها الكثير من علماء 
السلف ففي قوله تعالى: (وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ] [الماعون: 20]7. 

قال ابن مسعود ذنه: الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم. 

وقال أيضًا: هو منع الفأس والدلوء أو قال: منع الفأس والقدر. وهو مروي 


عن ابن عباس وبعض الصحابة©. 


.)97 / 4( بداية امجتهد‎ )١١( 
.)638 / 24( تفسير الطبري‎ )١١( 
)46( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بوي ومو ينيبي واففي الاق 


واختلفوا فيما إذا تلفت في يد المستعير هل يضمن على مذهبين: 

المذهب الأول: أن يد المستعير يد أمانة ولا ضمانة عليه ما لم يتعدى7) 
وهو قول الحنفية©. 

المذهب الثاني: أنه إذا تلفت في يد المستعير فإنه يضمن وبه قال الجمهور 
مع بعض التفصيل 1 

وقال بعض المالكية: إن شرط المستعير أن لا يضمن فيما غاب عليه فشرطه 
باظل وعلينه اماق + وكالواة وله عستي تواعا أعناية عنذة إل أن 


4 000 
0 


-_ 


وقال الشافعية: لا ضمان فيما تلف او نقص من عين العارية بالاستعمال 
لاقو قيهه ويقسى العارية اذا لقنت بعر الانفعمال الأذوة يي . 
والحنابلة قالوا: بالضمان تعدى أو لم يتعدى©. 


1 لآ جلاف بَيْنَ الْمُْمَهَاءٍ في أنَّ الْعَابّة إِنْ تَلِمَّت بِالنَّعَدّي مِنَ الْمُسْتَعِرٍ فَإِنَهُ يَضْمَنُهَا (الموسوعة 
الفقهية الكويتية (5 / 189). 

(؟) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (3/ 56). 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل (7 / 299). الحاوي الكبير للماوردي (7 / 115).؛ المغني لابن 
قدامة (5 / 163). 

() التاج والإكليل (7 / 299) 

() منهاج الطالبين للنووي (144) 

() الإنصاف للمرداوي (6 / 112) 

)47( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بويك تمييني وافقي والفلق 


وسبب الخلاف في المسألة احتلاف الروايات: فعن صفوان بن أمية: «بَلْ 
عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ مواق 0 وف بَعْضِهًا «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَّدَّاة» وَرُوِي عَدْهُ أله قال : 
وكين على المننه بر ضَمَانُ0. 

فَمَنْ بَكُحَْ وعد :32 أشقط العتفاة عدن وه الخد بحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ 


أمئية اليئة المتكاة» نه كت عذهت :ا لضع قر ا 0 


با ل كقات كال اث قخمن هذا الطعاة فل ديكات 0 ولقديك الكعه 
عَلَى مَا لا يُعَابُ عَلَيْهِ إل أن لخوية الذي فيه اليس عَلَى الم معي 


0 


00 3 8 و 1 4 ا 7 مرت هد عر ا 
ضماك» عير مَشْهُور» مَحَدِيتُ صَّعَوَانَ صّحِيحٌ) ومن يِرَ الضمّانَ شَبههًا 
بِالوَدِيعَة» وَمَنْ فَيَقَ قَالَ: الْوَدِيعَةُ مَفبُوضَةٌ لِمَنْمَعَةٍ الذَّافِع وَالْعَارِيَةٌ لِمَنْمَعَةٍ 


نقض الفرق: بين بعض الأشياء المستعارة: 0 فو 


الدَوَاتُ والكقِيقٌ وَالدُوئُ وَالتيَابُ لا قَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْهَاء فَمَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا 


)١(‏ السئن الكبرى للنسائي- كتاب العارية والوديعة تضمين العارية (331/5 - 5744) بلفظ 

"عارية مؤداه" وفيه قصة إرسال النبي وَلِعٌ لصفوان بن أمية يستعير منه أدرعّاء وأخرحه غير النسائي 
من أصحاب المصنفات بألفاظ متقاربة وهو صحيح (السلسلة الصحيحة: 10/2 حم 0). 

(؟) سنن الدارقطني- كتاب البيوع حامر --2593) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
بلفظ: «ليِسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ غير الْمُغِْة ضَمَانٌ » وف اسناده ضعيفان وقال الدارقطني: وَإِنَا 
ُرُوَى عَنْ شُرَيْج الْقَاضِي غَيْرْ مَرْفُوع. 

(بالعايتصه ما يترك فترة ة وما لا يتركع فإهم يقولون: "لحم غاب" إذا م يُوَكَلْ لوفته» بل ثُرك وقتاً 
وَفَثْرة ة (مقاييس اللغة: 2)4. 

(4) وهم المالكية وأنظر: التاج والإكليل (7 /299). 

(5) بداية المجتهد لابن رشد 4 | 07. 

)48( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مووي بوب دين واحقي والنناق 


لا أؤ بِعَيْر فِغْلِهِ كَهُوَ ضَامِنٌ لَه وَالْأَسْيَاءُ لا تخْلُو أَنْ ؟ 
ؤْ غَيْرَ مَضْمُونَةِ فَمَاكَانَ مِنْهَا مَضْمُونًا مثْنُ الْعَصْبٍ و ا أشدية قفا 
ما ظَهَرَ مِنْهَا هَلَاكُة وَمَا حَفِي فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَصْبٍ وَالْمُسْعَسْلِفُ تيا 


“جج_صحجح 700000200000777 


م 
3 بي ع 
4 ا 


.)350 / 3( الأم‎ )١( 
(49) 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأ" نوبي رافق والشاق 


النموذج الثانى: 


مال الحربيى إذا دخل دار الإسلام 

أقوال الفقهاء في المسألة: 

المذهب الأول: قالوا بأن لزي الْمَستَامُن إذا رَحَعَّ ع دن الححَب 
وَدِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أو ذِمَيٌ أو دَيْنَا عََيْهِمَا حَلَ دَمُهُ بِالْعَودٍ إل ب ب 
أَبْطَلَ أَمَانَهُ به فَعَادَ حَزِيّء وَمَاكَانَ في أَبْدِي الْمُسْلِمِينَ أو الذّمُينَ مِنْ مَالِه 
فَهُوَ بَاقِ عَلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ حَرَامُ التَنَاوْلٍ لِأَنَّ حك أَمَانِهِ في حَقٌّ مَالِهِ لا يَبَطّْلْ 
وأما الديون فتبطل عن الذي هي عليه؛ ولا تكون فيئاًء وكذلك ماكان عليه من 
دين لمسلم» قد بطل ما عليه من الدّين إذا قل أو أسِر. وهو مذهب الحنفية©. 

وقالوا: لَوْ أَنَّ حَرْيبًا دَحَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ نه عَادَ إِلَ دَارٍ الْجَرْبٍ وَتَرَكَ وَدِيعَةَ 
عِنْدَ مُسْلِم أَوْ ذِمَيٌ أو دَيْنَا ِي ذِنَتِهِمْ فَمَدْ صَّارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعَوْدِ؛ لِأَنّه 
مَانَهُوَمَا ثي دَارٍ الإسلام مِنْ مَالِهِ عَلَى حطرء فَإِنْ أُسِرٌ أو ظُهرٌ عَلَى الدَارٍ 


ره ممع 


َقْتلَ سَمَُثْ و وَصَارَتْ الْوَدِيعَة فَينا. 


اط 
6+ 


3 
لل 


ع« 
ا 


ا 
مَا الْوَدِيعَةُ فَإذَنّهَا في يَدِهِ تَمُدِيرَا؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُودّع كيَدِهٍ مَيَصِيرُ فَيْنَا تَبَعَا 


عيسى الأزدي القرطبي (432). 
(50 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" دونه اموسيبي وافقي والفلق 


ا 


وَأَمَا الدَّيْنُ فَإِذّنَّ إنْبَات الْيَّدِ عَلَيْهِ بوَاسِطَة الْمُطَالَبَةِ وَقَدُ سَنَطَتْء وَيَدُ مَنْ 
عَلَيِْ أُسْبَقْ إِلَيْهِ مِنْ يد الْعَامَةِ فَيَخْتَصٌ به فَيَسْمُطْ وَإِنْ قُيِلَ و1 يُظْهَرْ عَلَى الدَّارِ 
فَالْمَرْضٌ الْوَدِيعَة لوَنََهه وَكَدَلِكَ إِذَا مَات؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ 4 تَصِرْ مَعْنُومَةَ فَكَذَلِكَ 
مَاَك وَهَدًا لأنَّ حُكُم الْأَمَانِ بَاقِ في ماله مَبرَدُ عَلَيْهِ أ عَلَى وليه من بَغدو". 
المذهب الثاني: مال الحربي إذا مات ببلده وليس له ورثة عندنا فيرسل 
ره نات قن ل سدكة مد وبين لامي قبالة ون الم هال ملسن رلا 
ترسل لورثته وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على بعض الخلافات 


نقض الفرق بين الدين والوديعة بالنسبة لمن مات أو قل في دار 
الإسلام أو دار الحرب: 

قال الشافعي: إِذَا دَحْلَ الخَرينُ دَارَ الإِسْلام بِأَمَانِ فَأَوْدَعٌ وَبَاعَ وَتَرَكَ مَالَا م 
رَحَعَ إِلَّ دَارٍ لحب فَقْتِلَ يا قَدَيْنْهُ وَوَدَائِعُْ وَمَاكَانَ لَّهُ مِنْ مَالٍ مَغْنُومِ عَنْهُ لا 
َرْقَ بَيْنَ الدَّيْنِ والْوَديعَة. 

َإِدَا قَدِمَ الحرِيُ دَارَ الْإِسْلَام بأَمَانِ قَمَاتَ مَالْأَمَانُ لِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ولا يجخُورُ أَنْ 
يُؤْحَلَ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الحاكم أَنْ يَرُدَهُ إلى وَرَئيِه حَيْتُ كَاثُوا ولا يُقْبَلُ إن 1 
تَعْرف وَرََُهُ سَهَادَةَ أَحَدٍ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ولا يجُورُ في هَذِهِ الحالٍ ولا في غَيِْهَا 
شَهَادَةُ أَحَدٍ خَالَفَ دِينَ الْإسْلام لِقَوْلٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ [ذّوَيْ عَذْلٍِ مِنَكُم) 
)١(‏ الهداية للمرغيناني مع فتح القدير (6 / 25). 


(1) منح الجليل لعليش (3 / 177)» كشاف القناع (3/ 109). 
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الفروق الققية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" 510 وادي والدالي 
[الطلاق: 2] وقؤْلُهُ [ِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء) [البقرة: 282] وَهَدَا 
فكتونت ف يتا الشَّهَادَات2. 

2 يه 


.)296 / 4 الأم للشافعي‎ )١( 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ببوية وم عديدي وافقي والداق 


عامو٠وو‎ ٠ 7 
ابرز النتائفج:‎ 
*)٠ 

٠ 


يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان من خلال هذه 

الدراسة على النحو التالي: 

1- أهمية علم الفروق الفقهية في إيضاح المسائل التي ظاهرها التوافق مع 
الاختلاف في العلة ومن ثم احتلاف الحكم الناتج عن ذلك. 

2- أن كتاب " الأم " يعتبر من أهم الكتب التي تذكر الفروق الفقهية 
وعلى هذا فمن الممكن أن نعد الإمام الشافعي من أوائل من كتب في الفروق. 

3- أن معرفة الفروق الفقهية من أهم الأمور التي توصل المجتهد للحكم 
الراحح دون الوقوع في الخطأ. 

4- أن كتاب الأم لا يعتبر كتابًا في المذهب الشافعي فقط بل يعد من أهم 
كتب الفقه المقارن لما يذكر فيه من اختلاف الفقهاء. 

5- يظهر من خلال البحث طريقة الإمام الشافعي في الترحيح معتمدًا 
على الفروق؛ فهو بداية يطرح المسألة مع أدلتها ويتكلم عن الصحيح والضعيف 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بيه زمرو ينيبي واففي والفاق 


بالنسبة للحديث ثم يطرح شبهات المخالفين ثم يفندها عبر إبراز الفرق بين 
بعض المسائل التي يطرحا المخالف وربما رد على المخالف بما في مذهبه وأصوله 
أنظر مثلا: الَْرْقِ بَيْنَ الْإِخْرَام من ناحية والصلاة والصوم من ناحية أخرى 
بالممية لل 

6- سعة المعرفة عند الإمام الشافعي بمذاهب العلماء وأدلتهم. 

7- جزالة أسلوب باستخدام شتى الأساليب في إقناع المخالف برأيه فعن 
طريق السؤال والجواب تارة حتى تشعر أنك أحيانًا في مناظرة تشعر بما كأنها 
مصورة ومسجلة» وعن طريق الإتيان بالنظائر أخرى» وبالاستدلال العقلي تارة 


ع 


اخرى. 
أهم النخوصيات: 
1- إعادة دراسة وتحقيق كتاب " الأم " دراسة تليق بمذا الكتاب الذي 
تحقيًا يليق بالقيمة العلمية لهذا التراث الفقهي الضخم. 
2- أقترح إخراج رسائل علمية لنيل الدرحات العلمية للعديد من الجوانب 
المهمة في هذا الكتاب كترجيحات الإمام الشافعي» ومنهج الإمام الشافعي فيه 
والفروق الفقهية عند الإمام الشافعي بشكل أكر تفصيلا إلى غير ذللك. 


(!) صفحة (12) من هذا البحث . 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" دونه تمر سيني وافقي والفاق 


3- تدريس مساقات ف الكليات الشرعية لأجراء من .هذا الكتاب لأحياء 
لأصالة في طلبة العلم الشرعي والاستفادة من الأسلوب الفذ للإمام الشافعي 
في طرح مختلف القضايا والمسائل الفقهية. 

وبالله التوفيق 
وصلٌ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وآخر 
ذغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
نا تَقَبْنَ ما إِنَّكَ أنت السَّمِيعْ الْعَلِيِمْ ) 
[البقرة: 127] 
© © 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مويه وم يديو زافق والفال 
المصادر والمراجع 


1- الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم (بن المنذر) (319ه) 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم. الطبعة الأولى 1425ه/ 
4 

2- الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود 
البللدحي (683ه) تعليقات الشيخ خويوة ابو دقيقة» مطبعة الحلبي - 
القاهرة» 1356م -1937م. 

3- إرشاد المسترشدين في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في 
الفقه وأدلعه: لحمد ين أول بن المذر الأتصارق» تحقيق: هد بن عيند 
الله بن محمد الأنصاريء مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة الأولى 
9ه - 1998م. 

4- الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
(463ه) تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1421 - 2000م. 

5- الإقناع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(319ه) تحفقيق: د. عبد الله بن عبد العزيز الجسبرين» الطبعة الأولى؛ 
8 ه. 


6- الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (204ه) دار 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ووحوكي و موود وو وفعي الفا 
المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» 990/40 1م. 

7- الإنجاد في أبواب الجهاد: محمد بن عيسى بن أصبغ 
(620ه) تحقيق: مشهور بن حسن » وخحمد أبو غازي» دار الإمام 
مالك» مؤسسة الريان» الطبعة: بدوك طبعة. 
إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

9- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم 
المعروف بابن بنحيم المصري (970ه) وف آخحره: تكملة البحر الرائق» 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب الإسلامى» الطبعة: 

0- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين» أبو بكر 
بن مسعود الحنفى ( 587ه). دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانيةء 
6م - 1986م 

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبى (الحفيد) (595ه) دار الحديث - القاهرة» الطبعة: 
بدون طبعة » 1425م - 2004 م 
حجر العسقلاني (المتوق: 2ه حلي سويز سام أمين الزهريء دار 
الفلق - الرياضء الطبعة: السابعة» 1424 ه 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مدا ومويعب وو لفقي و الا 

3 البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحبى بن 
أبي الخير العمراني (5558ه) تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج - 
حدة» الطبعة: الأولى 1421 ه- 2000م. 

4- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد بن محمد أبو 
الفيض الملقّب بمرتضى الرّبيدي» تحقيق: بجموعة من المحققينء دار 
الهداية. 

5 التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق (897ه) دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى 1416ه-1994م. 

6 تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (571ه) » تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي » 
الطبعة: بدون » 1415ه _ 1995م 

7- تبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْيٌ: لعثمان 
بن علي البارعي» فر الدين الزيلعي (743ه) المطبعة الكبرى الأميرية 
- بولاق» القاهرة» الطبعة: الأولى 1313 ه (صورتا دار الكتاب 
الإسلامي ط2). 

8- تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: 
لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (666ه) تحقيق: د. عبد الله نذير 
أحمد؛ دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولى 1417ه 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" وداه ومويعو وى وافضي الا 
الطبري (310ه) المحقق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
لأولى» 1420 ه - 2000 م. والصفحات مذيلة بحواشي أحمد 

0- التلقين في الفقه المالكي: لأبي محمد عبد الوهاب الثعلبي 
البغدادي (422ه) تحقيق: محمد بو خبزة التطواني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى 1425ه-2004م. 

21- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن الزكي 
ا مزي 7429/هع غقيق: د. بشار غواة معروف» الباشر: مؤسس.ة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الأولى» 1400م - 1980م. 

2- الفثقات: محمد بن حبان أبو حاتم البستي » حقيق: السيد 
شرف الدين أحمد, دار الفكر الطبعة الأولى» 1395 - 1975م. 

3- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي (1230ه) دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

4- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لأبي 
الشيخ محمد البقاعيء دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة, 
4ه - 1994م. 


59( 


الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مداه ومريع وى رافك و الفا 

5 الحاوي الكبير: لأبي الحمسن علي بن محمد البصري 
البغداديء الشهير بالماوردي (45)0ه) تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض وآخرون » دار الكتب العلمية_ بيروت» الطبعة: الأولى 1419 
هم -1999م. 

6- الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي 
(الشهير بالقراي) (684ه) تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ونمحمد 
بو حبزة» دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأول 1994 م. 

7- رد المحثار على الدر المختار: لابن عابدين» محمد أمين 
بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي (1252ه) دار الفكر-بيروت» 
الطبعة: الثانية» 1412م - 1992م 

8- زاد المعاد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (51/ه) 
مؤسسينة الرسسالة نيروت - مكية المشان الأسدلامية الكويت» الطبعة: 
لسابعة والعشرون 1415ه /1994م 

9- سلسة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانتي - 
رحمه الله -» مكتبة المعارف»ء الرياضء الطبعة الأولى 1422ه - 
2 م. 

0- الجامع الكبير: محمد بن عيسى الترمذي (279 ه) 
امحقق: د. بشار عواد معروفه, دار الجيل . بيروتء دار العرب 
الإسلامي -بيروت» الطبعة الثانيق» 1998م. 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مداه ومريعو وى افق عالقا 

1- سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني؛ 
مؤلف التعليق: محمد نمس الحق العظيم آبادي (3859ه) المحقق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة: الأولى 
4ه - 2004م. 

2- السنن الكبسرى: أحمد بن الحسين المُسْرَؤْجردي» أبو بكر 
البيهقي (458ه) بجلس دائرة المعارف» حيدر أباد» رقم الطبعة: الأولى 
4 ه. 

3- الستن الكبسرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(303ه) المحقق: حسن شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى 
1ه - 2001م. 

4- سير أعلام النبلاء: نمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذَهَبيء المحقق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة. 

5- شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين محمد 
بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ( 772/ه). دار العبيكانء الطبعة: 
الأولى» 1413 هم - 1993 م 

06 شرح صحيح البخارى: لابن بطال أبو الحسن علي بن 
حلف (449ه). تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» 1423ه - 2003م 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مدا ومريع وى وافعي و الفا 

7- شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي: 
لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ( 1101ه). دار الفكر 
للطباعة -- بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

8- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي ( 321ه). 
تحقيق محمد زهري النجار وآخرون» عالم الكتبء الطبعة: الأولى - 
4ه 1994 م 

9- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح 
منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى (1051ه) عالم 
الكتب» الطبعة: الأولى» 1414ه - 1993م 

0- المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي ثم الحمويء أبو 
العباس (ت نحو 7/70/ه) المكتبة العلمية - بيروت. 

1- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (256ه) 
تحقيق: محمد زهير الناصرء» 1422هء الطبعة الأولى» دار طوق النجاة. 

2- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري (261ه) 
بيروت» دار الجيل بيروت - دار الأفاق الجديدة. 

3- طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي» هذبة: محمد بن 
جحلال الدين المكرم (ابن منظور) ا محقق: إحسان عباس. دار الرائد 
العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1970م. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مداه ومريعه وى افك الفا 
علي ابن حجر. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» و محب الدين الخطيب 
؛ وعليه تعليقات الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - دار المعرفة - 
يروت 1379ه 

5- فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 
بابن الحمام ( 861ه). دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة . 

6- الفروق الفقهية والأصولية: ليعقوب بن عبد الوهاب 
الباحمسين. مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 1419ه - 
8 م. 

7- القوانين الفقهية:لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبدالله» ابن جزي الكلبي الغرناطي (41/ه) تحقيق: محمد بن سيدي 
محمد مولاي » بدون معلومات أخرى 

8- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن 
علي ابن القاضي التهانوي ( بعد 1158ه). تقديم وإشراف ومراجعة: 
د. رفيق العجم., تحقيق: د. علي دحروج» ترجمه: مجموعة من المترجمين» 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: الأولى - 1996م. 

9- كشاف القناع: لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن ابن إدريس البهوتى الحنيلى ( 1051ه)» دار الكتب العلمية 

0- المبسوط: لمحمد بن أحمد » شمس الأئمة السرخحسي 
(483ه). دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعةء 1414ه- 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ودوك ودج وو افع الفا 
3 م. 

1- المجموع شرح المهذب مع التكملة: أبو زركريا نحجيي 
الدين يحبى بن شرف النووي ( 676ه) دار الفكر- بيروت» بدون 

2- المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي (456ه). دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة ويدون 
تاريخ. 

3 المحيط البرهاني في الفقه النعماني: لأبي المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد البحاري ( 616ه) تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجمنديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى 1424ه 
- 2004م 

4- المدونة: لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدي ( 
9م .. دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 1415م - 1994م 

5 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: لعبد الكريم زيدان , 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة: السادسة عشرة » 1423ه - 
02م 

6 مراتب الإجماع: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي (456ه) دار الكتب العلمية - بيروت. 

7- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه: أبو عبد الله 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مدا ومريعد وى افك والقا ل 
لد ابن حبل الشيباق (241قع تقيق: زهير الشاؤويش» الكقفب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1401ه 1981م 

8- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: 
لإسحاق ابن منصور » أبو يعقوب المروزي» المعروف بالكوسج 
(251ه) عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الطبعة: الأولى, 1425م - 2002م. 

9 مصنف ابن أبي شيبة: لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد العبسي (235ه) تحقيق: كمال الحوت؛ مكتبة الرشد - الرياض؛ 
الطبعة: الأولى, 14)09ه. 

0- مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: لأبي 
داود سليمان بن الأشعث التحجشتان (275ه) تحقيق: طارق بن 
عوض الله مكتبة ابن تيمية» مصر الطبعة: الأولى» 1420ه - 
9 إم. 

1- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله اللحاكم محمد 
بن عبد الله النيسابوري (405ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1411 - 1990م. 

602- مغني المحتاج: فيسن البدو» غنة هه اهن لشويب 
الشربيني الشافعي ( 977ه). دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ 
5ه - 1994م 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مداه ومريعه زو فضي الا 

3- المغني: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (620ه) مكتبة القاهرة» بدون طبعة, 1388ه - 
8إم. 

4- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازي» أبو الحسين 
(395ه) تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر: 1399ه - 
1019م 

5- المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (520ه) دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأول» 1408ه - 
8م. 

6- منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد عليش» 
أبو عبد الله المالكي ( 1299ه). دار الفكر - بيروت» بدون طبعةء 
9ه-1989م. 

7- منهاج الطالبين وعمدة المفقين في الفقه: لأبي ركريا محيي 
الدين يحبى بن شرف النووي (676ه) » تحقيق: عوض قاسم أحمد 
عوض » دار الفكر - بيروت » الطبعة: الأولى » 1425ه - 2005م 

8- الموسوعة الفقهية: صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت », الطبعة: مختلفة من جزء لآخر 

9- موطأً مالك برواية الشيباني: لمالك بن أنس بن مالك 
الأصبحي (179ه) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء المكتبة العلمية 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" ويا تسردو دو الاقف لقان 
الطبعة: الثانية» مَزِيَدة منقحة. 

0- نهاية المحتاج: لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي ( 
4 ه,). دار الفكرء بيروت» الطبعة: ط أحخيرة - 1404ه- 
4 ]إم. 

1- نهاية المطلب: لعبد الملك الجويني» أبو المعالي (478ه) 
تحقيق: عبد العظيم الذّيبء دار المنهاجء الطبعة: الأولى» 1428ه- 
7م. 

ال الي اليه 
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المحتويات 
أصلم هذا الكتاب 00 
ملخص ب- *2112 
عوطقم ”2ك 
مقدمة 0 
أولاً: أهمية البحث: 11 2111011 
ثانيًا: أهداف البحث 3339 ااا 0 
ثالعًا: منهج البحث 1000 
رابعًا: خطة البحث: دبدببب ' 2010 
الملبحث الأول: التعريف بالإمام الشافعي وبعلم الفروق سي يا 
المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي /شظص5 
المطلب الثاني: التعريف بعلم الفروق وأهميته 1 
أولاً: تعريف علم الفروق الفقهية: يي 0١0001‏ 
ثانيًا: أهمية علم الفروق والفائدة المرحوة منه: 1 
ثالنّا: نشأة علم الفروق الفقهية: 1 
الكًا: المصنفات في هذا الفن: 1 
المبحث الثاني: تماذج للفروق التي ذكرها الإمام الشافعي 000 
المطلب الأول: نماذج الفروق التي ذكرها في العبادات 1 
المسألة الأولى: ولوغ الكلب والخنزير وغيرهما في الماء 000 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" بيه امروييني وافقي والداق 


المسألة الثانية: الْمَدْقُ بَيْنَ أَنْ يَرَى الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْعْلَ في الصّلاةٍ وبعد أن 
يدحلها بالنسبة للتيمم ؟ 117 
المسألة الثالثة: حكم قطع النافلة وهل لو قطعها عليه إعادتما 00 


المسألة الرابعة: مسألة الفرق بين نية الدحول في الصلاة والإحرام 20 
المطلب الثاني : تماذج الفروق التي ذكرها الإمام الشافعي في المعامللات 25 
المسألة الأول : أموال المرقك 11000000 
المسألة الثانية: رهن الثمار لدبب 2331 
المسألة الثالثة: دعوة البغاة قبل قتالهم 1 
المسألة الرابعة: الولاية في عقد النكاح 0 


المسألة الخامسة: إذا طُّلقت الزوحةٌ وبانت فتزوحت من آخر ثم طُّلقت وبانت 
ثم رجعت للأول فماذا للزوج من الطلقات ؟ 0 
المبحث الثالث: نماذج على رد الفروق في بعض المسائل عند الإمام الشافعي .40 
المطلب الأول: نماذج على رد بعض المسائل التي ذكر فيها الفرق في العبادات 40 


النموذج الأول: مسألة في صيام من أفطر ناسيّا هل يقضي ؟ 0000 
النموذج الثاني: قتل الصيد خحطأ في الحج 000 
المطلب الثاني: نماذج على رد بعض المسائل التي ذكر فيها الفرق في المعاملات47 
النموذج الأول: ضمان العارية 000000000 
النموذج الثاتي: مال الحربي إذا دخل دار الإسلام 5 
الخاتمة ا 0 


ابرز النتائج: ل حا ا اك و ا ا ل ول اا ل ل ا ا 31 
أهم التوصيات ا ا 0 
المصادر والمراجع 2 
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الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه "الأم" مدوم وم ديدي وافقي والشال 
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|| سيم 


مَلْسْلَمْالعما اللي «١‏ 


.| الوق 2 و2 
٠‏ 8 هو 
.هر ص ل يه 


«١‏ سلا ساهو /ه 


2 

0 
يمالسا 
عو ا# 


دنَادِمينْمدَادِى أمُؤْمنْ نغ الدَالى 
كماو لزن ريت ماجنير وأضررايقه 


- وح6 ]ل 025 - 


